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  الدورة السابعة والستون 
         من جدول الأعمال ١٩البند 

 والمـؤتمر   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام                  
   ٢٠٠٨ الاستعراضي لعام

  
  تقرير اللجنة الثانية    

  
  )البوسنة والهرسك (هودجيتشالسيدة عايدة : ةالمقرر

  
  مقدمة   -أولا   

ــسة العام ــ  - ١ ــة، المعقــودة في   ةفي الجل ــول٢١الثاني ــبتمبر / أيل ــررت الجمعيــة  ٢٠١٢س ، ق
العامة، بناء علـى توصـية المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورتهـا الـسابعة والـستين البنـد                 

 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  
  . للجنة الثانية، وأن تحيله إلى ا“٢٠٠٨لعام 
  ، المعقـــودة في٣٧ و ٢٩ و ١٤ و ١٣ونظـــرت اللجنـــة الثانيـــة في البنـــد في جلـــساتها   - ٢

. ديـسمبر / كـانون الأول   ١٣نـوفمبر و    / تـشرين الثـاني    ١٥أكتوبر، و   / تشرين الأول  ٢٣  و ٢٢
ــصلة        ــوجزة ذات الـ ــر المـ ــد في المحاضـ ــشأن البنـ ــة بـ ــا اللجنـ ــتي أجرتهـ ــشة الـ ــرد للمناقـ ــرد سـ ويـ

)A/C.2/67/SR.13ــا     ). 37  و29  و13  و ــتي أجرته ــة ال ــشة العام ــضا إلى المناق ــاه أي ويوجــه الانتب
أكتــــوبر / تــــشرين الأول١٠ إلى ٨، المعقــــودة في الفتــــرة مــــن ٦ إلى ٢اللجنــــة في جلــــساتها 

  ). A/C.2/67/SR.2-6 انظر(
  : وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل نظرها في البند  - ٣



A/67/436
 

2 12-65016 
 

 الأمــين العــام عــن متابعــة وتنفيــذ توافــق آراء مــونتيري وإعــلان الدوحــة تقريــر  )أ(  
  ؛)A/67/339(بشأن تمويل التنمية 

  ؛)A/67/353(تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية   )ب(  
 الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن الاجتمـاع الخـاص           لسلمجموجز أعده رئيس ا     )ج(  

ع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة ومـؤتمر الأمـم                الرفيع المستوى للمجلس م ـ   
  ؛)A/67/81-E/2012/62) (٢٠١٢مارس / آذار١٣ و ١٢نيويورك، (المتحدة للتجارة والتنمية 

 موجهة إلى الأمين العـام مـن       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠رسالة مؤرخة     )د(  
  ).A/67/519(الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة 

أكتـــوبر، أدلى ببيـــانين اســـتهلاليين / تـــشرين الأول٢٢، المعقـــودة في ١٣وفي الجلـــسة   - ٤
دارة الـشؤون  التابعـان لإ  ،الأمين العام المساعد للتنمية الاقتـصادية ومـدير مكتـب تمويـل التنميـة             

  ). A/C.2/67/SR.13انظر (الاقتصادية والاجتماعية 
    

  A/C.2/67/L.63 و A/C.2/67/L.29النظر في مشروعي القرارين   -ثانيا   
ممثــل الجزائــر، باســم  عــرض نــوفمبر، / تــشرين الثــاني١٥، المعقــودة في ٢٩في الجلــسة   - ٥

 “متابعــة المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة    ” والــصين، مــشروع قــرار بعنــوان    ٧٧مجموعــة الـــ  
)A/C.2/67/L.29(نصه كالتالي ،:  

  ،إن الجمعية العامة”    
 في مـونتيري، المكـسيك،      المعقـود ر الـدولي لتمويـل التنميـة         إلى المؤتم  إذ تشير ”    

 ومـؤتمر المتابعـة الـدولي لتمويـل التنميـة           ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢ إلى   ١٨في الفترة مـن     
ــونتيري    ــق آراء مـ ــذ توافـ ــتعراض تنفيـ ــني باسـ ــودالمعـ ــن  المعقـ ــرة مـ ــة في الفتـ  في الدوحـ

ــوفمبر إلى /تــــشرين الثــــاني ٢٩ ــانون الأول ٢نــ ــا ، ٢٠٠٨ديــــسمبر /كــ وإلى قراراتهــ
 ٥٧/٢٧٣  و٥٧/٢٧٢  و٥٧/٢٥٠  و٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٩ بــاء المــؤرخ ٥٦/٢١٠

ــة  ــانون٢٠المؤرخــــــ ــسمبر / الأول كــــــ ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠  و٢٠٠٢ديــــــ ــاء المــــــ  بــــــ
ــه /حزيــران ٢٣  ٢٠٠٣ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٨/٢٣٠  و٢٠٠٣يوني
ــ٥٩/٢٢٥ و ؤرخ  المـــــ٦٠/١٨٨  و٢٠٠٤ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٢ؤرخ  المـــ

ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ؤرخ  المــ٦١/١٩١  و٢٠٠٥ديــسمبر /كــانون الأول ٢٢
ؤرخ  الم ـ ٦٣/٢٣٩  و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٢/١٨٧  و ٢٠٠٦
ديــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٣  و٢٠٠٨ديــسمبر /كــانون الأول ٢٤
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ــانون الأول٢٠ين  المـــــؤرخ٦٥/١٤٦ و ٦٥/١٤٥  و٢٠٠٩  ٢٠١٠ديـــــسمبر / كـــ
 قـــرارات المجلـــس إلـــــى و،٢٠١٢ديـــسمبر / كانـــــون الأول٢٢ المـــؤرخ ٦٦/١٩١ و

 ٢٠٠٣/٤٧  و ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٢٦خ   المـؤر  ٢٠٠٢/٣٤ادي والاجتماعي   ــالاقتص
 ٢٠٠٤ســـبتمبر /أيلـــول ١٦ المـــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤  و٢٠٠٣يوليـــه / تمـــوز٢٤المـــؤرخ 

وليـه  ي/ تمـوز ٢٧ المـؤرخ  ٢٠٠٧/٣٠  و٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ٢٨ المؤرخ   ٢٠٠٦/٤٥ و
 المـــــؤرخ ٢٠٠٩/٣٠  و٢٠٠٨ يوليـــــه/  تمـــــوز٢٤ المـــــؤرخ ٢٠٠٨/١٤  و٢٠٠٧

 ٢٠١١/٣٨  و ٢٠١٠يوليـه   /تمـوز  ٢٣ المـؤرخ    ٢٠١٠/٢٦  و ٢٠٠٩يوليه  /تموز ٣١
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧ المؤرخ ٢٠١٢/٣١ و ٢٠١١ ليهيو/ تموز٢٨المؤرخ 

 العالمية وتأثيرهـا   إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية      أيضاوإذ تشير   ”    
  ،في التنمية وإلى وثيقته الختامية

إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعـني            كذلك وإذ تشير ”    
  ،بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

بـالموجز الـذي أعـده رئـيس الجمعيـة العامـة للحـوار الرفيـع           وإذ تحيط علمـا     ”    
 كـانون  ٨ و  ٧س المعقود بشأن تمويل التنمية المعقود في نيويورك يـومي           المستوى الخام 

  ،٢٠١١ديسمبر /الأول
بــالموجز الــذي أعــده رئــيس المجلــس الاقتـــصادي        أيــضا وإذ تحــيط علمــا  ”    

ــع مؤســسات         ــس م ــستوى للمجل ــع الم ــتثنائي الرفي ــاع الاس ــن الاجتم ــاعي ع والاجتم
 المعقـود لأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة         وودز ومنظمة التجارة العالمية ومـؤتمر ا       بريتون

  ،٢٠١٢مارس / آذار١٣  و١٢ يوميفي نيويورك 
 بموجز وقائع المناسبة الخاصة المتعلقة بتمويل التنميـة         وإذ تحيط علما كذلك   ”    

 خلال الدورة الخمسين للجنـة التنميـة        ٢٠١٢فبراير  / شباط ٣الاجتماعية، المعقودة في    
  الاجتماعية،

بالمناســـبة الخاصـــة المتعلقـــة بالآليـــات الابتكاريـــة لتمويـــل ا وإذ تحـــيط علمـــ”    
ـــي   ــة، المعقــود فـ ـــوز١٢التنمي ـــه / تمـ ــصـــادي  ٢٠١٢يوليــ ـــس الاقت  خـــلال دورة المجلـ

  ،٢٠١٢والاجتماعــــي الموضوعية لعام 
 بتقريــر الأمــين العــام عــن متابعــة وتنفيــذ توافــق آراء  أيــضا وإذ تحــيط علمــا”    

  ،لدوحة بشأن تمويل التنميةمونتيري وإعلان ا
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ــا كــذلك   ”     ــة      وإذ تحــيط علم ــة متابع ــق عملي ــام عــن طرائ ــر الأمــين الع بتقري
 التنمية، تمويل

  التنمية، بتقرير الأمين العام عن الآليات الابتكارية لتمويل وإذ تحيط علما”    
عـــن القلـــق العميـــق إزاء اســـتمرار الأزمـــة الماليـــة والاقتـــصادية وإذ تعـــرب ”    

، فــضلا عــن أزمــات الــديون الــسيادية الحاليــة في أوروبــا وتأثيرهــا الــسلبي علــى العالميــة
حرجــة جديــدة محفوفــة  مرحلــة يــدخلأن الاقتــصاد العــالمي  بــوإذ تقــرالبلــدان الناميــة، 

  ضـائقات الماليـة    تفشي اضطراب الأسواق المالية العالمية و     بمخاطر تراجع كبيرة، تشمل   
العــالمي، وإذ تؤكــد ضــرورة   علــى الــصعيد  دي دد الانتعــاش الاقتــصا العامــة الــتي ته ــ 

العامـة الطويلـة الأمـد وضـرورة      أوجه الاختلال   الاستمرار في معالجة مواطن الضعف و     
مواصــلة بــذل الجهــود مــن أجــل إيجــاد حــل للمــشاكل العامــة الــتي تواجــــه الاقتــصــاد   

دولي العالمــــــي، بوسائــــــل منــــها الإنجــــاز التــــــام لعمليــــة إصــــلاح النظــــام المــــالي الـ ـــ
  ،وإدارته وبنيانه

الحاجـــة الملحـة لتدعيـــم آليـة المتابعــــة المتعلقـــة بتمويـل التنميـة                وإذ تؤكــد   ”    
مـن خـلال عقــــد مؤتمـــــر متابعــــة وإنـشاء لجنــة تُعــنى بتمويـل التنميـة كهيئـــة فرعيــــة          

  تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 
لنحو الوارد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم           الإقرار، على ا  وإذ تعيد تأكيد    ”    

، بضرورة تعبئة قـدر كـبير       ‘المستقبل الذي نصبو إليه   ’المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة     
من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل على نحو فعال مـن أجـل تـوفير دعـم              

ية المستدامة، بوسائل منـها اتخـاذ   قوي للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز التنم   
  إجراءات وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،

ــود      تؤكــد وإذ”     ــة الجه ــسيق وتجنــب ازدواجي ــساق والتن ــدعيم الات ضــرورة ت
  يتعلق بعملية متابعة تمويل التنمية، فيما

ــد  - ١”     ــد تعي ــة  توافــق آراء مــونتيري للمــؤتمر ال ــ تأكي ــل التنمي  دولي لتموي
ــه وبمــا ــه مــن نهــج متكامــل    بأكمل ، وتــشير إلى العــزم علــى اتخــاذ  وشــاملينطــوي علي

ــصدي ل     ــونتيري والت ــق آراء م ــذ تواف ــل في مجــال تحــديات لإجــراءات محــددة لتنفي تموي
التنميــة بــروح مــن الــشراكة والتــضامن علــى الــصعيد العــالمي دعمــا لتحقيــق الأهــداف 

  للألفية؛ دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائيةالإنمائية المتفق عليها 
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 أن كل بلد يتحمل في المقـام الأول المـسؤولية عـن    تعيد أيضا تأكيد    - ٢”    
تنميتــه، وأنــه لــيس مــن المغــالاة التــشديد علــى أهميــة دور الــسياسات والاســتراتيجيات 

د الوطنيـة   الإنمائية الوطنيـة في تحقيـق التنميـة المـستدامة، وتـسلم بـضرورة تكملـة الجهـو                 
ــة في      ــة داعمــة تهــدف إلى توســيع فــرص تحقيــق التنمي بــبرامج وتــدابير وسياســات عالمي

 على زمـام  الوطنيةالسيطرة البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام       
  الوطنية؛  واحترام الاستراتيجيات والسيادةالأمور

العالميــة مــن أجــل  علــى النــهوض بالــشراكة تــصميمهاتعيــد تأكيــد   - ٣”    
لتعــاون في محـور ا  بوصـفها  ، بمـا في ذلـك عنــصراها التجـاري والمـالي،    التنميـة وتعزيزهـا  

ــو  ــة، علـــى نحـ ــاالـــسنوات المقبلـ ــده في  مـ ــة أعيـــد تأكيـ ــدة للألفيـ   إعـــلان الأمـــم المتحـ
ستدامة المـــ وخطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــةآراء مـــونتيري  وتوافـــق

الوثيقـة الختاميـة    : وإعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل التنميـة          )‘لتنفيذجوهانسبرغ ل  خطة’(
ــونتيري        ــق آراء م ــذ تواف ــني باســتعراض تنفي ــة المع ــل التنمي ــدولي لتموي ــة ال ــؤتمر المتابع  لم
 والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالميـة وتأثيرهـا في التنميـة،             

داف ع العــام الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأه ــوالوثيقــة الختاميــة للاجتمــا
  ؛‘متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: الوفاء بالوعد’الإنمائية للألفية المعنونة 

 للـشراكة  محـوري أمـر   بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنميـة     تسلم  - ٤”    
الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا،     العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك دعم تحقيق    

تسلم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتـوفير         ، و بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية    
  بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛

 إلى تــصميم الــدول الأعــضاء علــى تعزيــز المــساعدة التقنيــة       تــشير  - ٥”    
معالجــــة المــــسائل الــــضريبية علــــى مجــــال في التقنــــيين لمــــشاركة  التعــــاون واوتوطيــــد
  الدولي؛ الصعيد

الأزمـة الماليـة    الآثـار الـسلبية لاسـتمرار        إزاء   تعرب عـن بـالغ القلـق        - ٦”    
والاقتصادية العالمية في التنمية، بما في ذلك تأثيرهـا في قـدرة البلـدان الناميـة علـى تعبئـة                    

بـد مـن تعزيـز الانتعـاش، وتـسلم بـأن التـصدي                لا هوتقـر بأن ـ   الموارد من أجل التنميـة،    
ــة في الوقــت        ــع الالتزامــات الإنمائي ــاء بجمي ــضي الوف ــة يقت ــار الأزم ــال لآث ــى نحــو فع عل

  المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
الإجـراءات الحكوميـة وإلى إدارة       علـى الحاجـة إلى مزيـد مـن         تشدد  - ٧”    

مناســب تــسم بالفعاليــة والمــشاركة والديمقراطيــة بغيــة كفالــة تنظــيم   اقتــصادية عالميــة ت
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م الأسـواق الماليـة     بـضرورة تنظـي   في هـذا الـصدد      للسوق يعزز المصلحة العامة، وتـسلم       
على نحو أفضل بسبب فشلها في تعزيــز الاستقــرار الاقتصادي، بغيـــة كفالـة سلامــــة               

  طر السوق؛النظام المالي العالمي وتجنب سوء إدارة مخا
 بـــأن وجـــود قطـــاع خـــاص دينـــامي وشـــامل وجيـــد الأداء  تـــسلم  - ٨”    

لحــد اومــسؤول مــن الناحيــة الاجتماعيــة يــشكل أداة قيمــة لتوليــد النمــو الاقتــصادي و 
  ؛الفقر من

را رئيسيا لتمويـل     أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصد      تلاحظ  - ٩”    
قدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلـدان          في هذا الصدد بالبلدان المت     التنمية، وتهيب 

المصدر لتشجيع وتيسير تـدفق الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي بعـدة طـرق مـن بينـها تـوفير                 
ائتمانــات التـــصدير وغـــير ذلـــك مـــن وســـائل الإقـــراض والـــضمانات ضـــد الأخطـــار  

تبذلـه مـن      مـا  وتهيـب بالبلـدان الناميـة أن تواصـل         ،وخدمات تنميـة الأعمـال التجاريـة      
 منـاخ  مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينـها تهيئـة            محليةهود لتهيئة بيئة    ج

للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبـؤ بـه وتنفـذ فيـه التعاقـدات              
 وتؤكد أهمية تعزيـز الجهـود الراميـة إلى تعبئـة     ،بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية    

ــة    الاســتثمار مــن جميــع   ــة والبيئي المــصادر في المــوارد البــشرية والهياكــل الأساســية المادي
  ؛والمؤسسية والاجتماعية

 للتنميـة والنمـو     ا التجارة الدولية محرك ـ    تكون أنإمكانية   تعيد تأكيد  - ١٠”    
وتـشدد علـى ضـرورة تـسخير إمكاناتهـا بالكامـل في هـذا الـصدد،                 الاقتصادي المطرد،   

 قواعــد ومنفــتح متعــدد الأطــراف عــالمي ويــستند إلىنظــام تجــاري  أهميــة دعــم وتؤكــد
وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمـل، وبخاصـة              

  في البلدان النامية؛
ــد - ١١”     ــة    تؤكــ ــات الحمائيــ ــدابير والاتجاهــ ــع التــ ــة جميــ ــرورة مقاومــ  ضــ

 في ذلـك الحـواجز الجمركيـة      والتشويهية، وبخاصة تلك التي تؤثر في البلدان النامية، بمـا         
وغير الجمركية وغيرها من الحـواجز، لا سـيما الإعانـات الزراعيـة، وتـصحيح أي مـن                  
هذه التدابير المتخذة بالفعــل، وتسلم بحـــق البلدان فـــي الاستفادة التامة مما لـديها مـن               

ــة، بمــا يتفــق مــع التزاماتهــا إزاء منظمــة التجــارة الع      ــز سياســاتي وأوجــه مرون ــة، حي المي
وتطلب إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بمـا في ذلـك مـؤتمر                 
الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة، مواصـلة رصـد التـدابير الحمائيـة وتقيـيم تأثيرهـا علـى                 
البلدان النامية، وتؤكد في هـذا الـصدد أن تحقيـق جولـة الدوحـة الإنمائيـة للمفاوضـات          
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عددة الأطراف نتائج متوازنة وطموحـة وشـاملة وموجهـة نحـو التنميـة، بمـا       التجارية المت 
  يفي بولايتها، سيشكل خطوة هامة نحو التصدي للتدابير الحمائية المذكورة أعلاه؛

 في هــذا الــصدد إلى الاختتــام النــاجح والمبكــر لجولــة الدوحــة   تــدعو - ١٢”    
ممـا مـن شـأنه أن يـوفر زخمـا           بنتائج متوازنـة وطموحـة وشـاملة وموجهـة نحـو التنميـة،              

  تشتد حاجة التجارة الدولية إليه وأن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛ 
أن الوفــاء بجميــع الالتزامــات فيمــا يتعلــق بالمــساعدة الإنمائيــة    تؤكــد - ١٣”    

الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلـك الالتزامـات الـتي تعهـد بموجبـها كـثير مـن البلـدان             
ــق هــدف تخــصيص   الم ــاتج القــومي الإجمــالي   ٠,٧تقدمــة النمــو بتحقي ــة مــن الن  في المائ

ــام       ــول ع ــة بحل ــدان النامي ــة إلى البل ــة المقدم ــة الرسمي  وهــدف ٢٠١٥للمــساعدة الإنمائي
 في المائـة مـن النـاتج القـومي الإجمـالي للمـساعدة           ٠,٢٠  إلى ٠,١٥نـسبته     ما تخصيص

ــل الب    ــة إلى أق ــة المقدم ــة الرسمي ــو الــتي      الإنمائي ــة النم ــدان المتقدم ــوا، وتحــث البل ــدان نم ل
بعــد بالتزاماتهــا في مجــال تقــديم المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة للبلــدان الناميــة علــى   تــف لم

  بذلك؛ القيام
ــة في    تؤكــد - ١٤”     ــة الرسمي ــه المــساعدة الإنمائي ــدور الأساســي الــذي تؤدي  ال

ان الناميـــة وفي تيـــسير تحقيـــق تكميـــل تمويـــل التنميـــة وتعزيـــزه واســـتمراريته في البلـــد 
سـيما الأهـداف    لاالأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، و        

  الإنمائية للألفية؛
 الحاجة إلى موارد جديدة وإضـافية، بمـا في ذلـك إتاحـة              تكرر تأكيد  - ١٥”    

المــنح إلى البلــدان الــسيولة قــصيرة الأجــل وتمويــل التنميــة علــى المــدى الطويــل وتقــديم   
  النامية من أجل استخدامها للاستجابة على نحو كاف لأولوياتها الإنمائية؛

علــى أن تــدفقات المعونــة إلى جميــع البلــدان الناميــة ينبغــي أن  تــشدد  - ١٦”    
تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبـؤ وأن تكـون تـساهلية وخاليـة مـن الـشروط،                  

ة الموجهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، والتـدفقات الراميـة   بما في ذلك تدفقات المعون    
ــدان       ــدخل والبل ــدان المتوســطة ال ــذلها البل إلى تقــديم الدعـــم الكــافي إلى الجهــود الــتي تب

  المنخفضة الدخل من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المحددة التي تواجه كل منها؛
يص مـوارد جديـدة وإضـافية       البلدان المتقدمة النمو على تخص    تشجع   - ١٧”    

لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بسبل منها التمويل التـساهلي           
والمستند إلى المنح، وتخفيف عـبء الـديون وإعـادة هيكلتـها، والاتفاقـات بـين المـدينين             

 في  والدائنين بشأن التجميد المؤقـت للـديون، وتعزيـز المـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات                
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مجال إدارة الـديون والتفـــاوض وإعــــادة التفـاوض بـشأنها، بغيــــة تحقيـق القـدرة علـى                    
  تحمل الديون والحفاظ على هذه القدرة؛

إلى قرارها بإرساء عمليـة حكوميـة دوليـة لتقيـيم الاحتياجـات             تشير   - ١٨”    
هـا وتقيـيم   من التمويل والنظر في مدى فعالية الصكوك والأطر القائمة واتساقها وتآزر    

المبــادرات الإضــافية وتتطلــع إلى تنفيــذ هــذه العمليــة، بهــدف إعــداد تقريــر تقتــرح فيــه   
خيـــارات لوضـــع اســـتراتيجية فعالـــة لتمويـــل التنميـــة المـــستدامة تيـــسر تعبئـــة المـــوارد   
واســـتخدامها علـــى نحـــو فعـــال في تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المـــستدامة، بمـــا يتفـــق مـــع 

  ؛٦٦/٢٨٨ من قرارها ٢٥٥ الفقرة
لتمويـل يمكـن أن تـسهم إسـهاما إيجابيـا           الابتكارية ل ليات  الآ أن ترى - ١٩”    

ــى أســاس         ــة عل ــل التنمي ــوارد إضــافية لتموي ــة م ــى تعبئ ــة عل ــدان النامي ــساعدة البل في م
ــل ينبغــي أن يكمــل   ، وأن طــوعي ــهــذا التموي ــة لصادر الم ــل وألا يكــون  التقليدي لتموي
  ؛لها بديلا

 يجــاد حــل فعــال وشــامل ودائــم وفي لإاصــة  علــى الأهميــة الختــشدد - ٢٠”    
ــا الا        ــز نموه ــن أجــل تعزي ــة م ــدان النامي ــون البل ــشاكل دي ــصادي الوقــت المناســب لم قت

، وترحب في هـذا الـصدد بالمناسـبة الخاصـة الـتي عقـدتها اللجنـة الثانيـة بـشأن                     وتنميتها
الــدروس المــستفادة   : أزمــات الــديون الــسيادية وعمليــات إعــادة الهيكلــة     ’موضــوع 

وتـشجع المـشاركين مـن المؤسـسات        ‘ تراحات لإنشاء آليـات لحـل مـشكلة الـديون         واق
والخبراء على مواصلة عملهم المتعلق بهذه المـسائل واقتـراح خيـارات في مجـال الـسياسة          

  العامة للمضي قُدما، حسب الاقتضاء؛
 على أن القـدرة علـى تحمـل الـديون أمـر أساسـي لـدعم         تشدد أيضا  - ٢١”    

أهمية القدرة على تحمل الـديون والإدارة الفعالـة للـديون            هذا الصدد     في النمو، وتؤكد 
في الجهــود الراميــة إلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الوطنيــة، بمــا فيهــا الأهــداف الإنمائيــة    

تكـون باهظـة التكلفـة ومـضرة          مـا  غالبـا  وتسلم بأن أزمـات الـديون الـسيادية       ،  للألفية
تتبعهـا تخفيـضات في الإنفــاق     مــانـتج، وغالبـا  بـأمور منـها فـرص العمــل والاسـتثمار الم    
  ؛الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضر امم العام في مجالات منها الصحة والتعليم،

الأزمــــة الماليــــة والاقتــــصادية أكــــدت ضــــرورة إجــــراء   أن تؤكــــد - ٢٢”    
إصلاحات وأضـافت زخمـا جديـدا للمناقـشات الدوليـة الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام                   

 وبنيانــه، بمــا يــشمل المــسائل المتــصلة بولايــة هــذا النظــام ونطاقــه وإدارتــه  المــالي الــدولي
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وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمـائي، حـسب الاقتـضاء، وتـشجع في هـذا الـصدد                
  الشامل للجميع والشفاف؛و المنفتحعلى استمرار الحوار 

 بالدور الهـام الـذي تؤديـه مخصـصات حقـوق الـسحب          أيضا تعترف - ٢٣”    
ــتقرار والإنـــصاف والمرونـــة       الخا ــسيولة العالميـــة والمـــساهمة في الاسـ ــة في زيـــادة الـ صـ

الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتقرر القيـام علـى وجـه الـسرعة بمواصـلة دراسـة أثـر                   
زيادة إصدارات حقوق السحب الخاصـة في زيـادة حجـم الـسيولة وفي تعزيـز التنميـة،               

ــدول الأعــضاء ومنظومــة الأمــم   وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــوم، بالتــش   اور مــع ال
ــون وودز ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة      المتحــدة، وبــصورة خاصــة مؤســسات بريت
والتنميــة، بإعــداد وتقــديم تقريــر مفــصل يتــضمن إجــراءات ومقترحــات محــددة بــشأن   

  المسألة؛ هذه
إلى الــدول الأعــضاء الاعتمــاد علــى الأمــم المتحــدة بوصــفها  تطلــب  - ٢٤”    

 يتيح إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف بشأن إقامة نظـام اقتـصادي              منتدى
  ومالي دولي منصف، مستلهمة في ذلك روح عملية تمويل التنمية؛

 بــضرورة مواصــلة تعزيــز تنــسيق واتــساق الأنظمــة النقديــة       تــسلم - ٢٥”    
شمولية مــن والماليــة والتجاريــة الدوليــة وبأهميــة كفالــة اتــسامها بالانفتــاح والتراهــة والــ

 الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمـو اقتـصادي مطـرد وشـامل           استكمالأجل  
ــا الأهــــداف     ــا فيهــ ــا، بمــ ــا دوليــ وعــــادل وتحقيــــق الأهــــداف الإنمائيــــة المتفــــق عليهــ

  للألفية؛ الإنمائية
لبلــدان الناميــة في صــنع  التامــة لشاركة كفالــة المــ أهميــة تعيــد تأكيــد - ٢٦”    

علـى الـصعيد الـدولي، وتحـيط     والمـالي  الاقتـصادي  الميـدانين  ع المعايير في  القرارات ووض 
بشأن إصلاح هياكـل    ولكن غير كافية     مهمةقرارات  بما اتخذ من    علما في هذا الصدد     

وتكرر تأكيد أهميـة    الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز،         
 تلك المؤسسات وخريطة طريـق      وجود عملية إصلاح أكثر طموحا بكثير لهيكل إدارة       

معجلة لمواصلة الإصلاحات بـشأن إسمـاع صـوت البلـدان الناميـة ومـشاركتها وتعزيـز                 
قوة تصويتها، استنادا إلى نهـج يعـبر حقـا عـن الولايـة الإنمائيـة ويـوفر مؤسـسات أكثـر                      

  فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
ــد   - ٢٧”     ــضا تأكي ــد أي ــم ا تعي ــا   أن صــناديق الأم واللجــان لمتحــدة وبرامجه

تـؤدي، وفقـا    ينبغـي أن    الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمـم المتحـدة          
ــها، دورا   ــة كــل من ــا     مهمــالولاي ــة، وفق ــة مكاســب التنمي ــة وحماي ــهوض بالتنمي في الن
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للاسـتراتيجيات والأولويــات الوطنيــة، بمـا في ذلــك إحــراز تقـدم نحــو تحقيــق الأهــداف    
تأكيـد تـصميمها علـى مواصـلة اتخـاذ خطـوات لتعزيـز            كـذلك   ية للألفية، وتعيـد     الإنمائ

مـن  وكفاءتهـا   عمالها واتساقها وفعاليتها    يد لأ الجتنسيق  المنظومة الأمم المتحدة وكفالة     
  الأهداف؛ أجل دعم هذه

 ضــرورة مواصــلة تكثيــف مــشاركة اللجــان     تعيــد كــذلك تأكيــد   - ٢٨”    
يـل التنميـة بطـرق منـها إسـداء المـشورة التقنيـة إلى الـدول          الإقليمية في عملية متابعة تمو    
  لها؛ الأعضاء وإتاحة التحليلات

أهمية كفالـة إيجـاد عمليـة حكوميـة دوليـة تتـولى متابعـة               تكرر تأكيد    - ٢٩”    
  تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛

عملية تمويـل  ضرورة استعراض واستكشاف طرائق       تأكيد أيضا تكرر - ٣٠”    
  العملية؛ التنمية، بما يشمل خيارات مفصلة بشأن الترتيبات الممكن اتخاذها لتعزيز

 وفقـا للأحكـام الـواردة في        إنشاء اللجنة المعنيـة بتمويـل التنميـة       تقرر   - ٣١”    
، وتطلـب في هـذا الـصدد إلى رئـيس الجمعيـة العامـة             ٦٥/١٤٥ من قرارهـا     ٣٠ الفقرة

املة للجميـع، بمـشاركة الـدول الأعـضاء، بـشأن طرائـق       عقد مشاورات غـير رسميـة ش ـ   
وأساليب عمل هذه اللجنـة الفنيـة، مـع مراعـاة تقريـر الأمـين العـام عـن طرائـق عمليـة                       

  متابعة تمويل التنمية، واختتامها بحلول نهاية الدورة السابعة والستين؛
إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يسهم، خـلال دورتـه          تطلب   - ٣٢”    
، فـــي المـشاورات الـتي تجريهـا الجمعيـة العامـة بـشأن إنـشاء                 ٢٠١٣لموضوعيــة لعــــام    ا

اللجنة المعنيــة بتمويــل التنمية بوصفها هيئــة فرعية تابعـــة للمجلـس، وذلـك بوسائـــل            
  منها عقد مناقشات مواضيعية؛

أن  من إعلان الدوحة بـش     ٩٠ إلى قرارها بأن تنظر، وفقا للفقرة        تشير - ٣٣”    
، وإلى ٢٠١٣تمويــل التنميــة، في ضــرورة عقــد مــؤتمر لمتابعــة تمويــل التنميــة بحلــول عــام    

قرارها أيضا بأن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخـاذ قـرار نهـائي بـشأن ضـرورة عقـد                    
  بنجاح؛ ، وتتطلع إلى اختتام هذه المشاورات٢٠١٣ مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام

ــة   بالعمــل الــذي ي ــتقــر - ٣٤”     ــه مكتــب تمويــل التنمي ــابع لإدارة ضطلع ب الت
الأمانــة العامــة، وتــشجع المكتــب علــى أن يواصــل  الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة ب

عمله وفقا لولايتـه، بالتعـاون مـع خـبراء مـن القطـاعين العـام والخـاص ومـن الأوسـاط                      
  الأكاديمية والمجتمع المدني؛
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ها مـن الجهـات المانحـة المحتملـة          الدول الأعضاء وغير   اتهمناشد تكرر - ٣٥”    
  بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنميـة،          المساهمة النظر في 
لجميـع  تكـون شـاملة ل     عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنميـة           تنفيذ مما ييسر 

  وفعالية؛  قوةأكثرو
ت لــدورتها الثامنــة والــستين  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــتقــرر - ٣٦”    

 والمــؤتمر ٢٠٠٢متابعــة وتنفيــذ نتــائج المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة لعــام ’البنـد المعنــون  
، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم، في إطــار ذلــك البنــد،  ‘٢٠٠٨الاستعراضــي لعــام 

ويـل التنميـة    تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تم           
  “.الرئيسية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية

ديـسمبر، كـان معروضـا علـى اللجنـة          / كانون الأول  ١٣، المعقودة في    ٣٧وفي الجلسة     - ٦
 نائـب   قدمـه ،  )A/C.2/67/L.63(“ متابعـة المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة         ”مشروع قرار بعنوان    

، بنـاء علـى مـشاورات غـير رسميـة بـشأن مـشروع               )إيطاليـا (ئيس اللجنة، سـتيفانو سـتيفانيلي       ر
  .A/C.2/67/L.29القرار 

ــق        - ٧ ــرئيس، علــى عــدم تطبي ــراح ال ــاء علــى اقت ــة، بن ــسة نفــسها، وافقــت اللجن وفي الجل
 وشـرعت في البـت      ، من النظـام الـداخلي للجمعيـة العامـة         ١٢٠الأحكام ذات الصلة من المادة      

  .A/C.2/67/L.63 مشروع القرار في
ــرار        - ٨ ــشروع القـ ــأن مـ ــة بـ ــت اللجنـ ــضا، أبلغـ ــسها أيـ ــسة نفـ  A/C.2/67/L.63وفي الجلـ
  .يتضمن أي آثار على الميزانية البرنامجية لا
ــا   أيــضا٣٧وفي الجلــسة   - ٩ ببيــان، قامــت خلالــه  ) المكــسيك(، أدلــت الميــسّرة ســارة لون

 كليــــزي والإســــباني مــــن مــــشروع القــــرار بإدخــــال تــــصويبات شــــفوية علــــى النــــصين الإن 
A/C.2/67/L.63) A/C.2/67/SR.37.(  

، بـصيغته المنقحـة     A/C.2/67/L.63وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار           - ١٠
  ).١٣انظر الفقرة (شفويا 
ــان       - ١١ ــاد الأوروبي ببيـــ ــل الاتحـــ ــرار، أدلى ممثـــ ــشروع القـــ ــاد مـــ ــد اعتمـــ ــر (وبعـــ انظـــ

A/C.2/67/SR.37.(  
ــرار    - ١٢ ــاد مـــشروع القـ ــوء اعتمـ ــدمو، A/C.2/67/L.63وفي ضـ ــام مقـ ــرار قـ  مـــشروع القـ

A/C.2/67/L.29 بسحبه.  
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   اللجنة الثانيةتوصية  -ثالثا   
  :توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ١٣

  
  متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 في مـونتيري، المكـسيك، في الفتـرة         المعقـود  إلى المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة           إذ تشير   

 ومـؤتمر المتابعــة الـدولي لتمويــل التنميـة المعــني باســتعراض    ٢٠٠٢مــارس / آذار٢٢ إلى ١٨مـن  
ــونتيري   ــق آراء م ــذ تواف ــودتنفي ــرة مــن  المعق ــاني  ٢٩ في الدوحــة في الفت ــشرين الث ــوفمبر إلى /ت ن

 ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٩ بــاء المــؤرخ ٥٦/٢١٠، وإلى قراراتهــا ٢٠٠٨ديــسمبر /ولكــانون الأ ٢
ــة ٥٧/٢٧٣  و٥٧/٢٧٢  و٥٧/٢٥٠ و ــانون٢٠ المؤرخــــــ  ٢٠٠٢ديــــــــسمبر / الأول كــــــ
ــؤرخ  ٥٧/٢٧٠ و ــاء المــ ــران ٢٣ بــ ــه /حزيــ ــؤرخ ٥٨/٢٣٠  و٢٠٠٣يونيــ ــانون ٢٣ المــ  كــ

 ٦٠/١٨٨ و ٢٠٠٤ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ؤرخ  المــ٥٩/٢٢٥  و٢٠٠٣ديــسمبر /الأول
ــ ــسمبر / كــانون الأول٢٢ؤرخ الم ــسمبر / كــانون الأول٢٠ؤرخ  المــ٦١/١٩١  و٢٠٠٥دي دي

ؤرخ  المــــــ٦٣/٢٣٩  و٢٠٠٧ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ١٩ المـــــؤرخ  ٦٢/١٨٧  و٢٠٠٦
ــسمبر /كــانون الأول ٢٤ ــسمبر /كــانون الأول ٢١ المــؤرخ ٦٤/١٩٣  و٢٠٠٨دي  ٢٠٠٩دي
 المــؤرخ ٦٦/١٩١ و ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ين  المــؤرخ٦٥/١٤٦ و ٦٥/١٤٥ و

ادي والاجتمـــاعي ــ قـــرارات المجلـــس الاقتـــص  إلـــــى و،٢٠١٢ديـــسمبر / كانـــــون الأول٢٢
ــؤر٢٠٠٢/٣٤ ــوز٢٦خ  الم ــه / تم ــؤرخ ٢٠٠٣/٤٧  و٢٠٠٢يولي ــوز٢٤ الم ــه / تم  ٢٠٠٣يولي

ــؤرخ ٢٠٠٤/٦٤ و ــول ١٦ المـ ــبتمبر /أيلـ ــؤرخ ٢٠٠٦/٤٥  و٢٠٠٤سـ ــوز٢٨ المـ ــه / تمـ يوليـ
/  تمـــوز ٢٤ المـــؤرخ  ٢٠٠٨/١٤  و٢٠٠٧يوليـــه / تمـــوز ٢٧ المـــؤرخ ٢٠٠٧/٣٠  و٢٠٠٦
 المــــــؤرخ ٢٠١٠/٢٦  و٢٠٠٩يوليــــــه / تمــــــوز٣١ المــــــؤرخ ٢٠٠٩/٣٠  و٢٠٠٨ يوليـــــه 
 المـؤرخ   ٢٠١٢/٣١ و   ٢٠١١ ليـه يو/ تمـوز  ٢٨ المـؤرخ    ٢٠١١/٣٨  و ٢٠١٠يوليـه   /تموز ٢٣
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٧

  ، )١(٢٠٠٥ة العالمي لعام  إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القموإذ تشير أيضا  
إلى المــؤتمر المتعلــق بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا       كــذلك  وإذ تــشير   

  ،)٢(التنمية وإلى وثيقته الختامية في
_________________ 

 .٦٠/١القرار   )١(  

 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٢(  
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إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائيـة            وإذ تشير   
  ،)٣(للألفية وإلى وثيقته الختامية

 المعنونــة  الختاميــةتــهتنميــة المــستدامة ووثيقللإلى مــؤتمر الأمــم المتحــدة أيــضا  وإذ تــشير  
  ، )٤(“المستقبل الذي نصبو إليه”

بــالموجز الــذي أعــده رئــيس الجمعيــة العامــة للحــوار الرفيــع المــستوى   وإذ تحــيط علمــا   
  ،)٥(ديسمبر/ كانون الأول٨ و ٧الخامس المعقود بشأن تمويل التنمية المعقود في نيويورك يومي 

بالموجز الذي أعده رئيس المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي عـن           وإذ تحيط علما أيضا       
الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلـس مـع مؤسـسات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة                 

 /آذار ١٣  و١٢العالميــة ومــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة المعقــود في نيويــورك يــومي    
  ،)٦(٢٠١٢مارس 

 بمـــوجز وقـــائع المناســـبة الخاصـــة المتعلقـــة بتمويـــل التنميـــة   وإذ تحـــيط علمـــا كـــذلك  
 خـــــلال الـــــدورة الخمـــــسين للجنـــــة ٢٠١٢فبرايـــــر / شـــــباط٣الاجتماعيـــــة، المعقـــــودة في 

  الاجتماعية، التنمية
، المعقـودة   بالمناسبة الخاصة المتعلقة بالآليات الابتكارية لتمويـل التنميـة        وإذ تحيط علما      

 خـــلال دورة المجلــــس الاقتــصـــادي والاجتماعــــــي الموضــوعية ٢٠١٢يوليـــــه / تمــــوز١٢فــــي 
  ،٢٠١٢لعام 

لتمويـل التنميـة، بمـا في ذلـك         الابتكاريـة    الأعمـال الجاريـة بـشأن المـصادر          وإذ تلاحظ   
  ،المعني بالتمويل المبتكر للتنميةمثل الفريق الرائد شتى محافل  في

رير الأمين العـام عـن متابعـة وتنفيـذ توافـق آراء مـونتيري وإعـلان                 ا بتق تحيط علما وإذ    
الآليــات ، وعــن )٨(، وعــن طرائــق عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة )٧(الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة

  ،)٩(التنمية الابتكارية لتمويل
_________________ 

 .٦٥/١القرار   )٣(  

 .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٤(  

  )٥(  A/66/678. 

  )٦(  A/67/81-E/2012/62. 

  )٧(  A/67/339. 

  )٨(  A/67/353. 

  )٩(  A/66/334.  
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: ٢٠١٢ام   لع ـ بدراسة الحالـة الاقتـصادية والاجتماعيـة في العـالم          أيضا علمايط   تح وإذ  
  ، )١٠(٢٠١٢يوليه / في تموزةصادرال ،البحث عن تمويل جديد للتنمية

ــالغ القلــق وإذ     إزاء اســتمرار الآثــار الــسلبية الناجمــة عــن الأزمــة الماليــة   تعــرب عــن ب
، رغم مـا يبـذل مـن        أن الاقتصاد العالمي  درك  وإذ ت والاقتصادية العالمية، ولا سيما على التنمية،       

 تـشمل محفوفـة بمخـاطر هبـوط كـبيرة،     يمر بمرحلـة تنطـوي علـى تحـديات       جهود كبيرة، ما زال     
ارتفـاع معـدلات    و،العـالمي وأسـواق الـسلع الأساسـية علـى الـصعيد         اضطراب الأسـواق الماليـة      

علـى  هدد الانتعاش الاقتـصادي     ، مما ي  ضائقات المالية ال البطالة والمديونية في عدة بلدان، وتفشي     
المحـدود الـذي أحـرز في الحفـاظ علـى الطلـب وإعـادة موازنتـه           ويعكـس التقـدم      العـالمي الصعيد  
ــا،  ــضعف و  وإذ تؤكــد ضــرورة  عالمي ــواطن ال ــة أوجــه الاخــتلال  الاســتمرار في معالجــة م العام

  ،وضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل إصلاح النظام المالي وتعزيزه
تمر الأمـم المتحـدة     الإقـرار، علـى النحـو الـوارد في الوثيقـة الختاميـة لمـؤ              وإذ تعيد تأكيد      

للتنمية المستدامة، بضرورة تعبئة قدر كبير من المـوارد مـن مـصادر متنوعـة واسـتخدام التمويـل                   
على نحو فعال من أجل توفير دعـم قـوي للبلـدان الناميـة في جهودهـا الراميـة إلى تعزيـز التنميـة                

وإلى تحقيــق أهــداف المــستدامة، بوســائل منــها اتخــاذ إجــراءات وفقــا للوثيقــة الختاميــة للمــؤتمر    
  التنمية المستدامة،

أزمـات الـديون الـسيادية      ”موضوع  عن  اصة للجنة الثانية    الخ بالمناسبة   وإذ تحيط علما    
  ، “آليات تسوية الديونمقترحات من أجل الدروس المستفادة و: عمليات إعادة الهيكلةو

بأكملـه   )١١( توافـق آراء مـونتيري للمـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة             تأكيـد  تعيد  - ١  
، وتشير إلى العزم على اتخـاذ إجـراءات محـددة لتنفيـذ             وشاملينطوي عليه من نهج متكامل       وبما

تمويل التنمية بـروح مـن الـشراكة والتـضامن          في مجال   تحديات  لتوافق آراء مونتيري والتصدي ل    
الأهـداف  على الـصعيد العـالمي دعمـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا                        

  للألفية؛ الإنمائية
 أن كـل بلـد يتحمـل في المقـام الأول المـسؤولية عـن تنميتـه،                  تعيد أيضا تأكيد    - ٢  

وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهميـة دور الـسياسات والاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة في             
تــدابير وسياســات تحقيــق التنميــة المــستدامة، وتــسلم بــضرورة تكملــة الجهــود الوطنيــة بــبرامج و

_________________ 
  .A.12.II.C.1رقم المبيع  الأمم المتحدة،منشورات   )١٠(  
منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،             )١١(  

 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار A.02.II.A.7)المبيع المتحدة، رقم 
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عالميـة داعمـة تهـدف إلى توسـيع فـرص تحقيـق التنميـة في البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة الظــروف            
ــرام    ــة احتـ ــة وكفالـ ــسيطرة الوطنيـ ــةالـ ــور  الوطنيـ ــام الأمـ ــى زمـ ــتراتيجيات   علـ ــرام الاسـ  واحتـ

  الوطنية؛ والسيادة
ــد    - ٣   ــد تأكي ــصميمهاتعي ــن أجــل التن    ت ــة م ــشراكة العالمي ــهوض بال ــى الن ــة  عل مي
 إعــلان أعيــد تأكيــده في  مــالتعــاون في الــسنوات المقبلــة، علــى نحــو محــور ابوصــفها  وتعزيزهــا

 وخطــة تنفيــذ نتــائج مــؤتمر القمــة العــالمي  )١١( وتوافــق آراء مــونتيري)١٢(المتحــدة للألفيــة الأمــم
ي ، والوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالم)١٣()“خطــة جوهانــسبرغ للتنفيــذ”(المــستدامة  للتنميــة
الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة الــدولي : وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة، )١(٢٠٠٥ لعــام

 والوثيقة الختاميـة للمـؤتمر المتعلـق    )١٤(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري      
تاميــة للاجتمــاع العــام  والوثيقــة الخ،)٢(بالأزمــة الماليــة والاقتــصادية العالميــة وتأثيرهــا في التنميــة 

: الوفــاء بالوعــد”الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة المعــني بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة المعنونــة    
والوثيقة الختاميـة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة           ،  )٣(“متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية    

  ؛)٤(“صبو إليهالمستقبل الذي ن” ةالمستدامة المعنون
 إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطيـة مـن        تشير  - ٤  

  أجل التنمية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛
 أهميــة الوفــاء بــالالتزام باتبــاع سياســات ســليمة وممارســة الحكــم  تعيــد تأكيــد  - ٥  

  الرشيد على جميع المستويات واحترام سيادة القانون؛
أن المــساواة بــين الجنــسين وتمكــين المــرأة عنــصران لا غــنى   تعيــد أيــضا تأكيــد  - ٦  

ــة   ــق التنميـ ــهما لتحقيـ ــةعنـ ــصادي  العادلـ ــو الاقتـ ــة والنمـ ــرد و والفعالـ ــشامل والمطـ ــادلالـ ، العـ
 صـياغة وتنفيـذ الـسياسات الإنمائيـة،     في ةالجنـساني المـسائل  تعميم مراعـاة    ضرورة  تأكيد   وتكرر
  ؛تخصيص المواردالسياسات المتعلقة بل التنمية وسياسات تموي ذلك بما في

 واسـتخدام جميـع تلـك المـوارد          بأن تعبئة الموارد المالية مـن أجـل التنميـة          تسلم  - ٧  
 للــشراكة العالميــة مــن أجــل التنميــة، بمــا في ذلــك دعــم تحقيــق   انمحوريــأمــران  علــى نحــو فعــال

_________________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )١٢(  

 ‐أغـسطس   / آب ٢٦تقريـر مؤتمـــر القمــــة العالمـــي للتنميــة المستدامـــة، جوهانسبــرغ، جنـــوب أفريقيـــــا،            )١٣(  
، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03/II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر / أيلــول٤

 .، المرفق٢القرار 

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )١٤(  
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تسلم أيـضا بـأن تعبئـة    ، وف الإنمائية للألفيةالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهدا      
  الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛

هم في تحقيـق    ايـس العـادل   شامل و ال ـطرد و المقتصادي  الا بأن النمو     أيضا تسلم  - ٨  
  ؛ع في ذلك القضاء على الفقر والجوالأهداف الإنمائية للألفية، بما

تعبئــة المــوارد المحليــة تعزيــز تحــسين و إلى تــصميم الــدول الأعــضاء علــى  تــشير  - ٩  
تحـصيل  منها، حسب الاقتـضاء، تحـديث نظـم الـضرائب، وزيـادة كفـاءة         وسائل  بالحيز المالي،   و

لتهرب من دفع الـضرائب وهـروب       امكافحة  الفعالية في   الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية و    
عن نظامه الضريبي، من المهم دعـم الجهـود         كل بلد    يةمسؤول رغم    أنه كررترؤوس الأموال، و  

والتعـاون الـدوليين    شاركة  تحسين الم الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية و         
   في مجال معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛

لأزمـة الماليـة والاقتـصادية      لاستمرار الآثار الـسلبية      إزاء   تعرب عن بالغ القلق     - ١٠  
العالميــة في التنميــة، بمــا في ذلــك تأثيرهــا في قــدرة البلــدان الناميــة علــى تعبئــة المــوارد مــن أجــل    

بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي علـى نحـو فعـال لآثـار الأزمـة                   لا وتقر بأنه  التنمية،
اسـب، بمـا في ذلـك الالتزامـات القائمـة        يقتضي الوفاء بجميـع الالتزامـات الإنمائيـة في الوقـت المن           

  بتوفير المعونة؛
استمرار مكافحـة الفـساد علـى جميـع المـستويات يـشكل إحـدى         إلى أن    تشير  - ١١  

اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصـلة مكافحـة الفـساد          ضرورة  الأولويات، وتؤكد من جديد     
 ولمنـع   هاتخصيـص وة المـوارد    تعبئ ـفعاليـة   العقبـات الـتي تعتـرض       الحد مـن    بجميع مظاهره من أجل     

عن الأنشطة الحيوية للتنمية، وتـشير إلى أن هـذا يتطلـب وجـود مؤسـسات             بعيدا  الموارد  تحويل  
تعزيـز  قانونيـة وقـضائية فعالـة و      ، بـصفة خاصـة، نظـم        قوية على جميـع المـستويات، بمـا في ذلـك          

ظ زيــادة التــزام تلاحــوعتــرف بجهــود وإنجــازات البلــدان الناميــة في هــذا الــصدد،   تالــشفافية، و
 بالفعـل،    إليهـا  أو انـضمت   )١٥(اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        على  الدول التي صدقت    

هـذه  في هذا الصدد جميع الدول الـتي لم تفعـل ذلـك بعـد علـى النظـر في التـصديق علـى                 تحث  و
  الاتفاقية أو الانضمام إليها؛

ــد    - ١٢   ــد تأكيـ ــدابير   تعيـ ــذ تـ ــة تنفيـ ــد  أهميـ ــي إلى الحـ ــن ترمـ ــة  مـ ــدفقات الماليـ التـ
المـــشروعة علـــى جميـــع المـــستويات، وتعزيـــز ممارســـات الإفـــصاح وتـــشجيع الـــشفافية في  غـــير

 بـين عـدة بلـدان       ةالمعلومات المالية، وتلاحظ في هذا الصدد أن تعزيز الجهود الوطنية والمـشترك           
_________________ 

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٥(  
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 البلــدان تقــديم الــدعم والمــساعدة التقنيــة إلىها منــ بوســائل ،حاســمللتــصدي لهــذه المــسألة أمــر 
  تعزيز قدراتها؛من أجل النامية 

المشاركة الحكومية الفعالة بغية كفالـة تنظـيم       على الحاجة إلى مزيد من     تشدد  - ١٣  
م الأسـواق الماليـة     بـضرورة تنظـي   في هـذا الـصدد      مناسب للسوق يعزز المصلحة العامـة، وتـسلم         

  ؛ والشامللمطرد والعادل على نحو أفضل سعيا إلى تعزيز الاستقــرار الاقتصادي والنمو ا
علـى نحـو يتماشـى       و  علـى الـصعيد الـوطني      ضرورة الـسعي،   على    أيضا تشدد  - ١٤  

المبـادرات  مناسـبة تكفـل تـشجيع       سياسات وأطر تنظيمية    إلى وضع أطر لل   مع القوانين الوطنية،    
يتــسم تجاريــة العمــال للأالعامــة والخاصــة، بمــا في ذلــك علــى الــصعيد المحلــي، وتعزيــز قطــاع    

ــة وحــسن الأداء با ــدخل  لدينامي ــه،نمــومــن حيــث  ، مــع تحــسين ال ــة ه وتوزيع ــادة الإنتاجي  ، وزي
اســتفادة أهميــة كفالــة عيــد تأكيــد تمكين المــرأة، وحمايــة حقــوق العمــال والبيئــة، وتالنــهوض بــو

  ؛ تمكين الأفراد والمجتمعات المحليةعن طريق منافع النمو الجميع من 
را رئيـسيا لتمويـل التنميـة،     الأجنبي يـشكل مـصد   أن الاستثمار المباشر   تلاحظ  - ١٥  
 في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المـصدر لتـشجيع    وتهيب

وتيــسير تــدفق الاســتثمار المباشــر الأجــنبي بعــدة طــرق مــن بينــها تــوفير ائتمانــات التــصدير           
 ،خدمات تنميـة الأعمـال التجاريـة     ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار و        وغير

ــة     مــاوتهيــب بالبلــدان الناميــة أن تواصــل  ــة بيئ ــه مــن جهــود لتهيئ ــةتبذل ــة لاجتــذاب محلي  مؤاتي
 للاستثمار علـى نحـو يتـسم بالـشفافية والاسـتقرار            مناخالاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة       

 وتؤكـد أهميـة     ،حقـوق الملكيـة   ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سـليمة وتحتـرم فيـه              
ــشرية والهياكــل          ــوارد الب ــصادر في الم ــع الم ــن جمي ــتثمار م ــة الاس ــة إلى تعبئ ــود الرامي ــز الجه تعزي

  ؛الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية
التجارة الدولية محرك للتنمية والنمـو الاقتـصادي المطـرد،           أنتؤكد من جديد      - ١٦  

نظام تجـاري متعـدد الأطـراف       لدور الحاسم الذي يمكن أن يضطلع به        وتؤكد من جديد أيضا ا    
 قواعــد ومنفــتح وغــير تمييــزي ومنــصف، وكــذلك تحريــر التجــارة علــى نحــو عــالمي ويــستند إلى

هادف، في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على الصعيد العالمي، وبالتالي إفـادة كـل البلـدان في              
  جميع مراحل التنمية؛

علــى ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة   شددتــ  - ١٧  
سـيما البلـدان     عتـرف بحـق البلـدان، لا      تبالتجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالميـة، و        

لـديها مـن مرونـة بمـا يتوافـق مـع تعهـداتها والتزاماتهـا                 النامية، في الاستفادة بالكامل من كل مـا       
  ؛لعالميةإطار منظمة التجارة ا في
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 لعــدم إحــراز تقــدم في مفاوضــات جولــة الدوحــة الــشديد تعــرب عــن قلقهــا  - ١٨  
كـسر  للمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية الـضروريتين                

حالــة الجمــود الراهنــة في المفاوضــات، وتــدعو في هــذا الــصدد إلى التوصــل إلى نتــائج متوازنــة    
ــة المتعــددة الأطــراف لخطــة      وطموحـــة و ــة في المفاوضــات التجاري ـــة نحــو التنمي ـــة موجهـ شاملـ

، وفي  )١٦(الدوحة للتنمية، بمـا يتماشـى مـع مـا تقـرر بـشأن التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري                      
إعـلان   ، وفي )١٧(٢٠٠٤أغـسطس   / آب ١قـــرار المجلس العـام لمنظمـة التجـــارة العالميـة المـؤرخ             

  ؛)١٨(٢٠٠٥ الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام هونغ كونغ الوزاري
أن الوفاء بجميع الالتزامات فيمـا يتعلـق بالمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة أمـر                 تؤكد  - ١٩  

بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمـة النمـو بتحقيـق                
اتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى          في المائة من الن    ٠,٧هدف تخصيص   

 في المائـة مـن   ٠,٢٠  إلى٠,١٥نـسبته    مـا  وهـدف تخـصيص  ٢٠١٥البلدان النامية بحلـول عـام      
الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا، وتحـث البلـدان                   

بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلـدان الناميـة            المتقدمة النمو التي لم تف      
  على القيام بذلك؛

 الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسميـة في تكميـل تمويـل              تؤكد  - ٢٠  
هــا التنميــة وتعزيــزه واســتمراريته في البلــدان الناميــة وفي تيــسير تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة، بمــا في

تكرر تأكيـد الـدور     سيما الأهداف الإنمائية للألفية، و     لاالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، و     
المحفــز الــذي يمكــن أن تؤديــه المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة في مــساعدة البلــدان الناميــة علــى إزالــة  

ز الهياكـل   القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد وشامل وعـادل مـن خـلال جملـة أمـور، منـها تعزي ـ                   
الأساســـية الاجتماعيـــة والمؤســـسية والماديـــة وتـــشجيع الاســـتثمار المباشـــر الأجـــنبي والتجـــارة   
والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمـساواة بـين الجنـسين والمحافظـة            

عونـة  على البيئة والقضاء علـى الفقـر، وترحـب بـالخطوات الراميـة إلى تحـسين فعاليـة ونوعيـة الم               
القائمة على المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على زمام الأمور والمواءمـة والتنـسيق               

  والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
وتـشدد في    ضرورة تعزيز ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنـوب،           تؤكد أيضا   - ٢١  

 بين بلدان الجنوب ليس بديلا عـن التعـاون فيمـا بـين            أن التعاون فيما  على  كذلك  نفس الوقت   
_________________ 

 .، المرفقA/C.2/56/7نظر ا  )١٦(  

 .WT/L/579التجارة العالمية، الوثيقة منظمة   )١٧(  

 .WT/MIN(05)/DECالتجارة العالمية، الوثيقة منظمة   )١٨(  
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بلدان الشمال والجنـوب، بـل هـو عنـصر مكمـل لـه، وتـدعو إلى التنفيـذ الفعـال لوثيقـة نـيروبي             
الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب المعقـود في             

  ؛)١٩(٢٠٠٩ديسمبر / الأول كانون٣ إلى ١نيروبي في الفترة من 
لتمويــــل يمكـــن أن تــــسهم إســـهاما إيجابيــــا   الابتكاريـــة ل ليــــات الآ أن تـــرى   - ٢٢  

ــة علــى أســاس طــوعي       في ــل التنمي ــة مــوارد إضــافية لتموي ــة علــى تعبئ ــدان النامي ، مــساعدة البل
وفي حـين   ؛  لتمويـل وألا يكـون بـديلا لهـا        التقليديـة ل  صادر  الم ـهذا التمويل ينبغي أن يكمل       وأن
برز التقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المـصادر المبتكـرة لتمويـل التنميـة، تؤكـد أهميـة رفـع          ت

  مستوى المبادرات القائمة ووضع آليات جديدة، حسب الاقتضاء؛
ــشدد  - ٢٣   ــة الخاصــة  ت ــى الأهمي ــم وفي   لإ عل ــال وشــامل ودائ الوقــت  يجــاد حــل فع

  ؛قتصادي وتنميتهاتعزيز نموها الاالمناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل 
 علــى أن القــدرة علــى تحمــل الــديون أمــر أساســي لــدعم النمــو، تــشدد أيــضا  - ٢٤  
أهميــة القــدرة علــى تحمــل الــديون والإدارة الفعالــة للــديون في الجهــود   في هــذا الــصدد وتؤكــد

ــة للأ        ــداف الإنمائي ــا الأه ــا فيه ــة، بم ــة الوطني ــداف الإنمائي ــق الأه ــة إلى تحقي ــةالرامي ــسلم ، لفي وت
تكـون باهظـة التكلفـة ومـضرة بـأمور منـها فـرص العمـل                  مـا  غالبا أزمات الديون السيادية   بأن

ــا  ــتج، وغالب ــاوالاســتثمار المن ــصحة       م ــها ال ــام في مجــالات من ــاق الع ــضات في الإنف ــا تخفي تتبعه
   ؛الفقراء والضعفاءب بشكل خاص يضر امم والتعليم،
قتـــصادية أكـــدت ضـــرورة إجـــراء إصـــلاحات  الأزمـــة الماليـــة والا أن تؤكـــد  - ٢٥  

وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجاريـة بـشأن إصـلاح النظـام المـالي الـدولي وبنيانـه،                   
بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظـام ونطاقـه وإدارتـه وقدرتـه علـى الاسـتجابة وتوجهـه                 

الــشامل و المنفــتحار الحــوار الإنمــائي، حــسب الاقتــضاء، وتــشجع في هــذا الــصدد علــى اســتمر  
  للجميع والشفاف؛

 الجهــود المهمــة المبذولــة علــى الــصعد الــوطني والإقليمــي والــدولي        تلاحــظ  - ٢٦  
للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، مـن أجـل ضـمان العـودة بالكامـل                  

هـا وتحقيـق نمـو عـالمي قـوي       إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيز          
  ومستمر ومتوازن؛

 بـــضرورة مواصـــلة تعزيـــز تنـــسيق واتـــساق الأنظمـــة النقديـــة والماليـــة  تـــسلم  - ٢٧  
 اســتكمالوالتجاريـة الدوليــة وبأهميـة كفالــة اتـسامها بالانفتــاح والتراهـة والــشمولية مـن أجــل      

_________________ 
 .، المرفق٦٤/٢٢٢القرار   )١٩(  
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ل وعادل وتحقيق الأهـداف     الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشام         
   الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛

ــة تعيــد تأكيــد   - ٢٨   ــز م ــ  أهمي ــة في صــنع  اشاركة توســيع نطــاق وتعزي ــدان النامي لبل
الاقتــصادي علــى الــصعيد الــدولي، وتحــيط علمــا في هــذا   الميــدان القــرارات ووضــع المعــايير في 

 بـشأن إصـلاح هياكـل الإدارة والحـصص وحقـوق      مهمـة قـرارات   مـؤخرا مـن   بمـا اتخـذ   الصدد  
بمــا يعكــس علــى نحــو أفــضل الحقــائق الراهنــة ويعــزز    التــصويت في مؤســسات بريتــون وودز،  

صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات من أجـل              
   وخضوعا للمساءلة؛جعل المؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية

ــد   - ٢٩   ــضا تأكي ــد أي ــا   تعي ــم المتحــدة وبرامجه ــة واللجــان  أن صــناديق الأم الإقليمي
تـؤدي، وفقـا لولايـة كـل منـها،          ينبغـي أن    والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة       

 في النــهوض بالتنميــة وحمايــة مكاســب التنميــة، وفقــا للاســتراتيجيات والأولويــات  مهمــادورا 
تأكيـد  كـذلك   الوطنية، بما في ذلك إحراز تقـدم نحـو تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، وتعيـد                    
يــد الجتنــسيق التـصميمها علــى مواصــلة اتخـاذ خطــوات لتعزيــز منظومـة الأمــم المتحــدة وكفالـة     

  الأهداف؛ من أجل دعم هذهوكفاءتها عمالها واتساقها وفعاليتها لأ
واصــلة تكثيــف مــشاركة اللجــان الإقليميــة في  ضــرورة متعيــد كــذلك تأكيــد  - ٣٠  

عمليــة متابعــة تمويــل التنميــة بطــرق منــها إســداء المــشورة التقنيــة إلى الــدول الأعــضاء وإتاحــة     
  لها؛ التحليلات
أهميــة كفالــة إيجــاد عمليــة حكوميــة دوليــة تتــولى متابعــة تمويــل   تكــرر تأكيــد   - ٣١  

  التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
 مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر الأمــم ٢٥٧ و ٢٥٦ و ٢٥٥ت ا إلى الفقــرتــشير  - ٣٢  

تعزيز الاتساق والتنسيق وتجنـب     ضرورة  المتحدة للتنمية المستدامة، وتشدد في هذا الصدد على         
  ؛علق بعملية متابعة تمويل التنميةما يت ازدواجية الجهود في

ــفافة و   تقــرر  - ٣٣   اســتعراض مــن أجــل  شــاملة  أن تعقــد مــشاورات مفتوحــة وش
عمليـة، فـضلا    الواستكشاف طرائق عملية تمويل التنمية، بما في ذلـك الترتيبـات الممكنـة لتعزيـز                

تمويل التنمية بطريقة متكاملة، مـع مراعـاة        تناول  التي ت العمليات  مختلف  خيارات للربط بين    عن  
  ؛)٨(ويل التنميةتممتابعة طرائق عملية عن التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام 

 من إعـلان الدوحـة بـشأن تمويـل          ٩٠أن تنظر، وفقا للفقرة     إلى قرارها ب   تشير  - ٣٤  
وإلى قرارهــا أيــضا ، ٢٠١٣ عقــد مــؤتمر لمتابعــة تمويــل التنميــة بحلــول عــام  ضــرورةالتنميــة، في 
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ل  عقد مؤتمر مـن هـذا القبي ـ       ضرورةتجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن           أنب
  ؛٢٠١٣ بحلول عام
ــرر  - ٣٥   ــد حوارتقـ ــا أن تعقـ ــة    هـ ــل التنميـ ــشأن تمويـ ــسادس بـ ــستوى الـ ــع المـ  الرفيـ

 في مقــر الأمــم المتحــدة، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يعــد  ٢٠١٣النــصف الثــاني مــن عــام  في
الطرائـق التنظيميـة للحـوار الرفيـع المـستوى      بنـاء علـى    مذكرة عن تنظيم أعمـال تلـك المناسـبة،          

  قدم إلى الجمعية العامة قبل نهاية الدورة السابعة والستين؛ تُالخامس،
ــة    تقــر  - ٣٦   ــه مكتــب تمويــل التنمي ــابع لإدارة الــشؤون  بالعمــل الــذي يــضطلع ب الت

الأمانة العامة، وتشجع المكتب علـى أن يواصـل عملـه وفقـا لولايتـه،               الاقتصادية والاجتماعية ب  
  اص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛بالتعاون مع خبراء من القطاعين العام والخ

 الــدول الأعــضاء وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة المحتملــة النظــر اتهمناشــد تكــرر  - ٣٧  
 ممــا ييــسر  بــسخاء في الــصندوق الاســتئماني لمتابعــة المــؤتمر الــدولي لتمويــل التنميــة، المــساهمة في

 أكثـــرلجميـــع وتكـــون شـــاملة لة  عمليـــة حكوميـــة دوليـــة لتنفيـــذ متابعـــة تمويـــل التنمي ـــتنفيـــذ
  وفعالية؛ قوة

ــدورتها   تقــرر  - ٣٨   ــة  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل ــد الثامن والــستين البن
 والمـؤتمر الاستعراضـي   ٢٠٠٢متابعة وتنفيذ نتائج المـؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة لعـام         ”المعنون  

البنـد، تقييمـا تحليليـا سـنويا        ، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يقـدم، في إطـار ذلـك                “٢٠٠٨لعام  
يـة ولحالـة تنفيـذ هـذا القـرار،          لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنم         

  . بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسيةيعد
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	”2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
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	”9 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة محلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
	”10 - تعيد تأكيد إمكانية أن تكون التجارة الدولية محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على ضرورة تسخير إمكاناتها بالكامل في هذا الصدد، وتؤكد أهمية دعم نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة في البلدان النامية؛
	”11 - تؤكد ضرورة مقاومة جميع التدابير والاتجاهات الحمائية والتشويهية، وبخاصة تلك التي تؤثر في البلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها من الحواجز، لا سيما الإعانات الزراعية، وتصحيح أي من هذه التدابير المتخذة بالفعــل، وتسلم بحـــق البلدان فـــي الاستفادة التامة مما لديها من حيز سياساتي وأوجه مرونة، بما يتفق مع التزاماتها إزاء منظمة التجارة العالمية، وتطلب إلى منظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم تأثيرها على البلدان النامية، وتؤكد في هذا الصدد أن تحقيق جولة الدوحة الإنمائية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف نتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية، بما يفي بولايتها، سيشكل خطوة هامة نحو التصدي للتدابير الحمائية المذكورة أعلاه؛
	”12 - تدعو في هذا الصدد إلى الاختتام الناجح والمبكر لجولة الدوحة بنتائج متوازنة وطموحة وشاملة وموجهة نحو التنمية، مما من شأنه أن يوفر زخما تشتد حاجة التجارة الدولية إليه وأن يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية؛ 
	”13 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	”14 - تؤكد الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل تمويل التنمية وتعزيزه واستمراريته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”15 - تكرر تأكيد الحاجة إلى موارد جديدة وإضافية، بما في ذلك إتاحة السيولة قصيرة الأجل وتمويل التنمية على المدى الطويل وتقديم المنح إلى البلدان النامية من أجل استخدامها للاستجابة على نحو كاف لأولوياتها الإنمائية؛
	”16 - تشدد على أن تدفقات المعونة إلى جميع البلدان النامية ينبغي أن تكون أكثر فعالية واستدامة وقابلية للتنبؤ وأن تكون تساهلية وخالية من الشروط، بما في ذلك تدفقات المعونة الموجهة إلى أضعف البلدان وأقلها نموا، والتدفقات الرامية إلى تقديم الدعـم الكافي إلى الجهود التي تبذلها البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المحددة التي تواجه كل منها؛
	”17 - تشجع البلدان المتقدمة النمو على تخصيص موارد جديدة وإضافية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار الأزمة، وذلك بسبل منها التمويل التساهلي والمستند إلى المنح، وتخفيف عبء الديون وإعادة هيكلتها، والاتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن التجميد المؤقت للديون، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال إدارة الديون والتفــاوض وإعـــادة التفاوض بشأنها، بغيـــة تحقيق القدرة على تحمل الديون والحفاظ على هذه القدرة؛
	”18 - تشير إلى قرارها بإرساء عملية حكومية دولية لتقييم الاحتياجات من التمويل والنظر في مدى فعالية الصكوك والأطر القائمة واتساقها وتآزرها وتقييم المبادرات الإضافية وتتطلع إلى تنفيذ هذه العملية، بهدف إعداد تقرير تقترح فيه خيارات لوضع استراتيجية فعالة لتمويل التنمية المستدامة تيسر تعبئة الموارد واستخدامها على نحو فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتفق مع الفقرة 255 من قرارها 66/288؛
	”19 - ترى أن الآليات الابتكارية للتمويل يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وأن هذا التمويل ينبغي أن يكمل المصادر التقليدية للتمويل وألا يكون بديلا لها؛
	”20 - تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها، وترحب في هذا الصدد بالمناسبة الخاصة التي عقدتها اللجنة الثانية بشأن موضوع ’أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستفادة واقتراحات لإنشاء آليات لحل مشكلة الديون‘ وتشجع المشاركين من المؤسسات والخبراء على مواصلة عملهم المتعلق بهذه المسائل واقتراح خيارات في مجال السياسة العامة للمضي قُدما، حسب الاقتضاء؛
	”21 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛
	”22 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على استمرار الحوار المنفتح والشامل للجميع والشفاف؛
	”23 - تعترف أيضا بالدور الهام الذي تؤديه مخصصات حقوق السحب الخاصة في زيادة السيولة العالمية والمساهمة في الاستقرار والإنصاف والمرونة الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتقرر القيام على وجه السرعة بمواصلة دراسة أثر زيادة إصدارات حقوق السحب الخاصة في زيادة حجم السيولة وفي تعزيز التنمية، وتطلب إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة، وبصورة خاصة مؤسسات بريتون وودز ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بإعداد وتقديم تقرير مفصل يتضمن إجراءات ومقترحات محددة بشأن هذه المسألة؛
	”24 - تطلب إلى الدول الأعضاء الاعتماد على الأمم المتحدة بوصفها منتدى يتيح إجراء حوار مفتوح وشامل للجميع وشفاف بشأن إقامة نظام اقتصادي ومالي دولي منصف، مستلهمة في ذلك روح عملية تمويل التنمية؛
	”25 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وبأهمية كفالة اتسامها بالانفتاح والنزاهة والشمولية من أجل استكمال الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	”26 - تعيد تأكيد أهمية كفالة المشاركة التامة للبلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدانين الاقتصادي والمالي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بما اتخذ من قرارات مهمة ولكن غير كافية بشأن إصلاح هياكل الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، وتكرر تأكيد أهمية وجود عملية إصلاح أكثر طموحا بكثير لهيكل إدارة تلك المؤسسات وخريطة طريق معجلة لمواصلة الإصلاحات بشأن إسماع صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها، استنادا إلى نهج يعبر حقا عن الولاية الإنمائية ويوفر مؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
	”27 - تعيد أيضا تأكيد أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	”28 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	”29 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	”30 - تكرر أيضا تأكيد ضرورة استعراض واستكشاف طرائق عملية تمويل التنمية، بما يشمل خيارات مفصلة بشأن الترتيبات الممكن اتخاذها لتعزيز العملية؛
	”31 - تقرر إنشاء اللجنة المعنية بتمويل التنمية وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 30 من قرارها 65/145، وتطلب في هذا الصدد إلى رئيس الجمعية العامة عقد مشاورات غير رسمية شاملة للجميع، بمشاركة الدول الأعضاء، بشأن طرائق وأساليب عمل هذه اللجنة الفنية، مع مراعاة تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية، واختتامها بحلول نهاية الدورة السابعة والستين؛
	”32 - تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يسهم، خلال دورته الموضوعيــة لعـــام 2013، فــي المشاورات التي تجريها الجمعية العامة بشأن إنشاء اللجنة المعنيــة بتمويــل التنمية بوصفها هيئــة فرعية تابعــة للمجلس، وذلك بوسائــل منها عقد مناقشات مواضيعية؛
	”33 - تشير إلى قرارها بأن تنظر، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، في ضرورة عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013، وإلى قرارها أيضا بأن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن ضرورة عقد مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام 2013، وتتطلع إلى اختتام هذه المشاورات بنجاح؛
	”34 - تقر بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع خبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
	”35 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما ييسر تنفيذ عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	”36 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ’متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008‘، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.“
	6 - وفي الجلسة 37، المعقودة في 13 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية“ (A/C.2/67/L.63)، قدمه نائب رئيس اللجنة، ستيفانو ستيفانيلي (إيطاليا)، بناء على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/67/L.29.
	7 - وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة، بناء على اقتراح الرئيس، على عدم تطبيق الأحكام ذات الصلة من المادة 120 من النظام الداخلي للجمعية العامة، وشرعت في البت في مشروع القرار A/C.2/67/L.63.
	8 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أبلغت اللجنة بأن مشروع القرار A/C.2/67/L.63 لا يتضمن أي آثار على الميزانية البرنامجية.
	9 - وفي الجلسة 37 أيضا، أدلت الميسّرة سارة لونا (المكسيك) ببيان، قامت خلاله بإدخال تصويبات شفوية على النصين الإنكليزي والإسباني من مشروع القرار A/C.2/67/L.63 (A/C.2/67/SR.37).
	10 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/67/L.63، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 13).
	11 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الاتحاد الأوروبي ببيان (انظر A/C.2/67/SR.37).
	12 - وفي ضوء اعتماد مشروع القرار A/C.2/67/L.63، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/67/L.29 بسحبه.
	ثالثا - توصية اللجنة الثانية
	13 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
	متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المعقود في مونتيري، المكسيك، في الفترة من 18 إلى 22 آذار/مارس 2002 ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري المعقود في الدوحة في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، وإلى قراراتها 56/210 باء المؤرخ 9 تموز/يوليه 2002 و 57/250 و 57/272 و 57/273 المؤرخة 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 58/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/225 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/191 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/187 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/239 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/193 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/145 و 65/146 المؤرخين 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/191 المؤرخ 22 كانــون الأول/ديسمبر 2012، وإلــى قرارات المجلس الاقتصــادي والاجتماعي 2002/34 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2002 و 2003/47 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2003 و 2004/64 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2004 و 2006/45 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2006 و 2007/30 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2007 و 2008/14 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2008 و 2009/30 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2009 و 2010/26 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2010 و 2011/38 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 و 2012/31 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012،
	وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، 
	وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ووثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()، 
	وإذ تحيط علما بالموجز الذي أعده رئيس الجمعية العامة للحوار الرفيع المستوى الخامس المعقود بشأن تمويل التنمية المعقود في نيويورك يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر()،
	وإذ تحيط علما أيضا بالموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعقود في نيويورك يومي 12 و 13 آذار/ مارس 2012()،
	وإذ تحيط علما كذلك بموجز وقائع المناسبة الخاصة المتعلقة بتمويل التنمية الاجتماعية، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 خلال الدورة الخمسين للجنة التنمية الاجتماعية،
	وإذ تحيط علما بالمناسبة الخاصة المتعلقة بالآليات الابتكارية لتمويل التنمية، المعقودة فــي 12 تمــوز/يوليـــه 2012 خـلال دورة المجلــس الاقتصـــادي والاجتماعــــي الموضوعية لعام 2012،
	وإذ تلاحظ الأعمال الجارية بشأن المصادر الابتكارية لتمويل التنمية، بما في ذلك في محافل شتى مثل الفريق الرائد المعني بالتمويل المبتكر للتنمية،
	وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام عن متابعة وتنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية()، وعن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية()، وعن الآليات الابتكارية لتمويل التنمية()،
	وإذ تحيط علما أيضا بدراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية، الصادرة في تموز/يوليه 2012()، 
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ولا سيما على التنمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، رغم ما يبذل من جهود كبيرة، ما زال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات محفوفة بمخاطر هبوط كبيرة، تشمل اضطراب الأسواق المالية وأسواق السلع الأساسية على الصعيد العالمي، وارتفاع معدلات البطالة والمديونية في عدة بلدان، وتفشي الضائقات المالية، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي ويعكس التقدم المحدود الذي أحرز في الحفاظ على الطلب وإعادة موازنته عالميا، وإذ تؤكد ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال العامة وضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل إصلاح النظام المالي وتعزيزه،
	وإذ تعيد تأكيد الإقرار، على النحو الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بضرورة تعبئة قدر كبير من الموارد من مصادر متنوعة واستخدام التمويل على نحو فعال من أجل توفير دعم قوي للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، بوسائل منها اتخاذ إجراءات وفقا للوثيقة الختامية للمؤتمر وإلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
	وإذ تحيط علما بالمناسبة الخاصة للجنة الثانية عن موضوع ”أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستفادة ومقترحات من أجل آليات تسوية الديون“، 
	1 - تعيد تأكيد توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() بأكمله وبما ينطوي عليه من نهج متكامل وشامل، وتشير إلى العزم على اتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ توافق آراء مونتيري والتصدي للتحديات في مجال تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد أن كل بلد يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن تنميته، وأنه ليس من المغالاة التشديد على أهمية دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى توسيع فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على النهوض بالشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيزها بوصفها محور التعاون في السنوات المقبلة، على نحو ما أعيد تأكيده في إعلان الأمم المتحدة للألفية() وتوافق آراء مونتيري(11) وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“)()، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(1)، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية(2)، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية المعنونة ”الوفاء بالوعد: متحدون لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“(3)، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(4)؛
	4 - تشير إلى أهمية الالتزام على نحو شامل بإنشاء مجتمعات عادلة وديمقراطية من أجل التنمية، على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيري؛
	5 - تعيد تأكيد أهمية الوفاء بالالتزام باتباع سياسات سليمة وممارسة الحكم الرشيد على جميع المستويات واحترام سيادة القانون؛
	6 - تعيد أيضا تأكيد أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عنصران لا غنى عنهما لتحقيق التنمية العادلة والفعالة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل، وتكرر تأكيد ضرورة تعميم مراعاة المسائل الجنسانية في صياغة وتنفيذ السياسات الإنمائية، بما في ذلك سياسات تمويل التنمية والسياسات المتعلقة بتخصيص الموارد؛
	7 - تسلم بأن تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية واستخدام جميع تلك الموارد على نحو فعال أمران محوريان للشراكة العالمية من أجل التنمية، بما في ذلك دعم تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم أيضا بأن تعبئة الموارد المحلية والدولية وتوفير بيئة محلية ودولية مؤاتية محركان رئيسيان للتنمية؛
	8 - تسلم أيضا بأن النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعادل يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع؛
	9 - تشير إلى تصميم الدول الأعضاء على تحسين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية والحيز المالي، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، تحديث نظم الضرائب، وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب، وتوسيع القاعدة الضريبية والفعالية في مكافحة التهرب من دفع الضرائب وهروب رؤوس الأموال، وتكرر أنه رغم مسؤولية كل بلد عن نظامه الضريبي، من المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنية وتحسين المشاركة والتعاون الدوليين في مجال معالجة المسائل الضريبية على الصعيد الدولي؛ 
	10 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية في التنمية، بما في ذلك تأثيرها في قدرة البلدان النامية على تعبئة الموارد من أجل التنمية، وتقر بأنه لا بد من تعزيز الانتعاش، وتسلم بأن التصدي على نحو فعال لآثار الأزمة يقتضي الوفاء بجميع الالتزامات الإنمائية في الوقت المناسب، بما في ذلك الالتزامات القائمة بتوفير المعونة؛
	11 - تشير إلى أن استمرار مكافحة الفساد على جميع المستويات يشكل إحدى الأولويات، وتؤكد من جديد ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لمواصلة مكافحة الفساد بجميع مظاهره من أجل الحد من العقبات التي تعترض فعالية تعبئة الموارد وتخصيصها ولمنع تحويل الموارد بعيدا عن الأنشطة الحيوية للتنمية، وتشير إلى أن هذا يتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما في ذلك، بصفة خاصة، نظم قانونية وقضائية فعالة وتعزيز الشفافية، وتعترف بجهود وإنجازات البلدان النامية في هذا الصدد، وتلاحظ زيادة التزام الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() أو انضمت إليها بالفعل، وتحث في هذا الصدد جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على النظر في التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها؛
	12 - تعيد تأكيد أهمية تنفيذ تدابير ترمي إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة على جميع المستويات، وتعزيز ممارسات الإفصاح وتشجيع الشفافية في المعلومات المالية، وتلاحظ في هذا الصدد أن تعزيز الجهود الوطنية والمشتركة بين عدة بلدان للتصدي لهذه المسألة أمر حاسم، بوسائل منها تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى البلدان النامية من أجل تعزيز قدراتها؛
	13 - تشدد على الحاجة إلى مزيد من المشاركة الحكومية الفعالة بغية كفالة تنظيم مناسب للسوق يعزز المصلحة العامة، وتسلم في هذا الصدد بضرورة تنظيم الأسواق المالية على نحو أفضل سعيا إلى تعزيز الاستقــرار الاقتصادي والنمو المطرد والعادل والشامل؛ 
	14 - تشدد أيضا على ضرورة السعي، على الصعيد الوطني وعلى نحو يتماشى مع القوانين الوطنية، إلى وضع أطر للسياسات وأطر تنظيمية مناسبة تكفل تشجيع المبادرات العامة والخاصة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وتعزيز قطاع للأعمال التجارية يتسم بالدينامية وحسن الأداء، مع تحسين الدخل من حيث نموه وتوزيعه، وزيادة الإنتاجية، والنهوض بتمكين المرأة، وحماية حقوق العمال والبيئة، وتعيد تأكيد أهمية كفالة استفادة الجميع من منافع النمو عن طريق تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية؛ 
	15 - تلاحظ أن الاستثمار المباشر الأجنبي يشكل مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية، وتهيب في هذا الصدد بالبلدان المتقدمة النمو أن تواصل وضع تدابير في بلدان المصدر لتشجيع وتيسير تدفق الاستثمار المباشر الأجنبي بعدة طرق من بينها توفير ائتمانات التصدير وغير ذلك من وسائل الإقراض والضمانات ضد الأخطار وخدمات تنمية الأعمال التجارية، وتهيب بالبلدان النامية أن تواصل ما تبذله من جهود لتهيئة بيئة محلية مؤاتية لاجتذاب الاستثمارات بعدة طرق من بينها تهيئة مناخ للاستثمار على نحو يتسم بالشفافية والاستقرار ويمكن التنبؤ به وتنفذ فيه التعاقدات بصورة سليمة وتحترم فيه حقوق الملكية، وتؤكد أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة الاستثمار من جميع المصادر في الموارد البشرية والهياكل الأساسية المادية والبيئية والمؤسسية والاجتماعية؛
	16 - تؤكد من جديد أن التجارة الدولية محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتؤكد من جديد أيضا الدور الحاسم الذي يمكن أن يضطلع به نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي ويستند إلى قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف، وكذلك تحرير التجارة على نحو هادف، في تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية على الصعيد العالمي، وبالتالي إفادة كل البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	17 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعترف بحق البلدان، لا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل من كل ما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	18 - تعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين لكسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد إلى التوصل إلى نتائج متوازنة وطموحـة وشاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري()، وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004()، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005()؛
	19 - تؤكد أن الوفاء بجميع الالتزامات فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بموجبها كثير من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص ما نسبته 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا، وتحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها في مجال تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية على القيام بذلك؛
	20 - تؤكد الدور الأساسي الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في تكميل تمويل التنمية وتعزيزه واستمراريته في البلدان النامية وفي تيسير تحقيق الأهداف الإنمائية، بما فيها الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وتكرر تأكيد الدور المحفز الذي يمكن أن تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في مساعدة البلدان النامية على إزالة القيود التي تعوق تحقيق نمو مطرد وشامل وعادل من خلال جملة أمور، منها تعزيز الهياكل الأساسية الاجتماعية والمؤسسية والمادية وتشجيع الاستثمار المباشر الأجنبي والتجارة والابتكارات التكنولوجية وتحسين الصحة والتعليم والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة والقضاء على الفقر، وترحب بالخطوات الرامية إلى تحسين فعالية ونوعية المعونة القائمة على المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على زمام الأمور والمواءمة والتنسيق والإدارة من أجل تحقيق النتائج والمساءلة المتبادلة؛
	21 - تؤكد أيضا ضرورة تعزيز ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتشدد في نفس الوقت كذلك على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون فيما بين بلدان الشمال والجنوب، بل هو عنصر مكمل له، وتدعو إلى التنفيذ الفعال لوثيقة نيروبي الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب المعقود في نيروبي في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2009()؛
	22 - ترى أن الآليات الابتكارية للتمويل يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية على أساس طوعي، وأن هذا التمويل ينبغي أن يكمل المصادر التقليدية للتمويل وألا يكون بديلا لها؛ وفي حين تبرز التقدم الكبير المحرز حتى الآن في مجال المصادر المبتكرة لتمويل التنمية، تؤكد أهمية رفع مستوى المبادرات القائمة ووضع آليات جديدة، حسب الاقتضاء؛
	23 - تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حل فعال وشامل ودائم وفي الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
	24 - تشدد أيضا على أن القدرة على تحمل الديون أمر أساسي لدعم النمو، وتؤكد في هذا الصدد أهمية القدرة على تحمل الديون والإدارة الفعالة للديون في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلم بأن أزمات الديون السيادية غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء؛ 
	25 - تؤكد أن الأزمة المالية والاقتصادية أكدت ضرورة إجراء إصلاحات وأضافت زخما جديدا للمناقشات الدولية الجارية بشأن إصلاح النظام المالي الدولي وبنيانه، بما يشمل المسائل المتصلة بولاية هذا النظام ونطاقه وإدارته وقدرته على الاستجابة وتوجهه الإنمائي، حسب الاقتضاء، وتشجع في هذا الصدد على استمرار الحوار المنفتح والشامل للجميع والشفاف؛
	26 - تلاحظ الجهود المهمة المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي للتحديات التي تطرحها الأزمة المالية والاقتصادية، من أجل ضمان العودة بالكامل إلى نمو يقترن بإيجاد فرص عمل جيدة وإصلاح النظم المالية وتعزيزها وتحقيق نمو عالمي قوي ومستمر ومتوازن؛
	27 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز تنسيق واتساق الأنظمة النقدية والمالية والتجارية الدولية وبأهمية كفالة اتسامها بالانفتاح والنزاهة والشمولية من أجل استكمال الجهود الإنمائية الوطنية الرامية إلى ضمان نمو اقتصادي مطرد وشامل وعادل وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية؛ 
	28 - تعيد تأكيد أهمية توسيع نطاق وتعزيز مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع المعايير في الميدان الاقتصادي على الصعيد الدولي، وتحيط علما في هذا الصدد بما اتخذ مؤخرا من قرارات مهمة بشأن إصلاح هياكل الإدارة والحصص وحقوق التصويت في مؤسسات بريتون وودز، بما يعكس على نحو أفضل الحقائق الراهنة ويعزز صوت البلدان النامية ومشاركتها، وتكرر تأكيد أهمية إصلاح إدارة تلك المؤسسات من أجل جعل المؤسسات أكثر فعالية ومصداقية وشرعية وخضوعا للمساءلة؛
	29 - تعيد أيضا تأكيد أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة ينبغي أن تؤدي، وفقا لولاية كل منها، دورا مهما في النهوض بالتنمية وحماية مكاسب التنمية، وفقا للاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بما في ذلك إحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتعيد كذلك تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز منظومة الأمم المتحدة وكفالة التنسيق الجيد لأعمالها واتساقها وفعاليتها وكفاءتها من أجل دعم هذه الأهداف؛
	30 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة اللجان الإقليمية في عملية متابعة تمويل التنمية بطرق منها إسداء المشورة التقنية إلى الدول الأعضاء وإتاحة التحليلات لها؛
	31 - تكرر تأكيد أهمية كفالة إيجاد عملية حكومية دولية تتولى متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	32 - تشير إلى الفقرات 255 و 256 و 257 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشدد في هذا الصدد على ضرورة تعزيز الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود في ما يتعلق بعملية متابعة تمويل التنمية؛
	33 - تقرر أن تعقد مشاورات مفتوحة وشفافة وشاملة من أجل استعراض واستكشاف طرائق عملية تمويل التنمية، بما في ذلك الترتيبات الممكنة لتعزيز العملية، فضلا عن خيارات للربط بين مختلف العمليات التي تتناول تمويل التنمية بطريقة متكاملة، مع مراعاة التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن طرائق عملية متابعة تمويل التنمية(8)؛
	34 - تشير إلى قرارها بأن تنظر، وفقا للفقرة 90 من إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، في ضرورة عقد مؤتمر لمتابعة تمويل التنمية بحلول عام 2013، وإلى قرارها أيضا بأن تجري مشاورات غير رسمية بغية اتخاذ قرار نهائي بشأن ضرورة عقد مؤتمر من هذا القبيل بحلول عام 2013؛
	35 - تقرر أن تعقد حوارها الرفيع المستوى السادس بشأن تمويل التنمية في النصف الثاني من عام 2013 في مقر الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعد مذكرة عن تنظيم أعمال تلك المناسبة، بناء على الطرائق التنظيمية للحوار الرفيع المستوى الخامس، تُقدم إلى الجمعية العامة قبل نهاية الدورة السابعة والستين؛
	36 - تقر بالعمل الذي يضطلع به مكتب تمويل التنمية التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، وتشجع المكتب على أن يواصل عمله وفقا لولايته، بالتعاون مع خبراء من القطاعين العام والخاص ومن الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني؛
	37 - تكرر مناشدﺗﻬا الدول الأعضاء وغيرها من الجهات المانحة المحتملة النظر في المساهمة بسخاء في الصندوق الاستئماني لمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مما ييسر تنفيذ عملية حكومية دولية لتنفيذ متابعة تمويل التنمية تكون شاملة للجميع وأكثر قوة وفعالية؛
	38 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 2002 والمؤتمر الاستعراضي لعام 2008“، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار ذلك البند، تقييما تحليليا سنويا لحالة تنفيذ توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ولحالة تنفيذ هذا القرار، يعد بالتعاون التام مع الجهات المعنية المؤسسية الرئيسية.

